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 شكر وتقدير

 الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه ....الحمد لله الذي بفضله وبنعمته تتم الصالحات ..

كنت لأتممه لولا فضل الله وتوفيقه  الحمد لله الذي مكنني وأكرمني لإتمام هذا العمل ..... ما
 ورضاه...

سلامّ أمينة ، التي وقياسا على ذلك أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير ، إلى الدكتورة 

تفضل مشكورة بالإشراف على هذا العمل ، حيث لم تبخل علينا من معلومات قيمة ،ومن 
 رأي  سديد ونصح مفيد سهل لي الطريق في إنجاز هذا العمل .

بالصحة والعافية وأن يرفع درجاتها في الجنة ويجازيها نسأل الله العلي القدير أن يمن عليها 
 عنا خير جزاء .

 وفي الختام لأساتذتي أقول : من علمني حرفاً أخلصت له وداً وحفظت له الجميل...



 إهداء

ُ عَمَلكَُمْ وَ رَسُولهُُ ،" نوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغيَْبِ وَ وَالْمُؤْمِ  وَقلُِ أعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللّه

 " الْشَهادََةِ فيَنُبَهئِكُُم بمَِا كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

لذي بفضله تتحقق الغايات من بعد الاستفادة نه وإنهاء الدرب بتوفيقه ، وتحقيق الحمد لله ا

الحلم بفضله ،لم تكن الرحلة سهلة ولا ينبغي لها أن تكون مليئة بالتحديات محفوظة 

 بالانجازات يحيطها شغف التحدي.

كل فخر ي أن الدنيا كفاح ، وسلاحها العلم والمعرفة ، إلى من أحمل اسمه بإلى الذي علمن

 " أبي الغالي "إلى أعظم رجل في الكون 

" إلى من جعل الله الجنة  تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها ، إلى الإنسانة العظيمة 

 أمي الغالية "

: خالد ، أكرم ، ريان ، حكيم  أخواتيإلى ضلعي الثابت أمان أيامي ، إلى ملهمي النجاح 

 إلى قرة عيني أختي خولة .

في سنوات العجاف  اكانوإلى صديقاتي المواقف والسنين ، شريكات الدرب الطويل ، من 

 سحابا ممطرا صديقاتي العزيزات : وسام ، ماية ، وفاء ، يقين .

أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته ، ها أنا اليوم أتممت أول ثمراته 

 بني وما جعلني مباركا أينما كنت.بفضل الله عز وجل فالحمد الله على ما وه

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 



  إهداء

 قال تعالى : ) قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (

 يزان حسناتي ، وبارك لي فيه ا العمل في مهذ اجعلاللهم 

إلى من أرسل رحمة للعالمين ، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ...سيدنا محمد أزكى الصلاة 

 والسلام عليه 

ورمز الحنان والإلهام ، إلى من زرعت في قلبي بذور الأمل ، إلى من كان  إلى منبع العطاء ،

 ، جزاك الله عني كل خير أمي الحبيبة دعاؤها نورا أضاء طريقي ...

و بكل افتخار ، إلى من تعب و سهر  اسمهإلى من كلله الله بالهيبة والوقار ، إلى من أحمل 

 ، لك كل التقدير والامتنان  لعزيزأبي اواجه الصعاب في سبيل سعادتي ونجاحي ...

إخوتي إلى من تقاسمت معهم ، لحظات الفرح والتعب ، من كنتم دوما سندي في الحياة ...

 حبي وفخري وامتناني.  ، لكم الأعزاء

إلى صديقة الطفولة ، أختي التي لم تلدها أمي ، رفيقة الدرب ومرآة قلبي ....يقين ، شكرا 

 لوجودك الثابت في حياتي .

وإلى من كانوا أجمل رفقة وأغلى أصدقاء ، إلى من تقاسمنا الضحكات والذكريات ، 

 في رواية حياتي . جميل ل.....شيماء ، وفاء ، ماية أنتن فصوتشاركنا الأحلام والتحديات .

 



 

 

                                                           



 

 

   

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

التأصيل : الفصل الأول 

القانوني للاستئناف في المادة 

 الإدارية 



 الفصل الاول :التأصيل القانوني للاستئناف في المادة الإدارية
 

       

 ية دارالقانوني للاستئناف في المادة الإ لتأصيلالفصل الاول : ا            

ثة  ائية الحدييعد مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ الأساسية في الأنظمة القض        

جة لى درحيث يتيح للأطراف المتضررة من الأحكام القضائية الطعن فيها أمام المحكمة أع
و أقانون الطعن إلى تصحيح الأخطاء التي تشوب الأحكام ، سواء من حيث التطبيق الويهدف 

ما ة ، أتقدير الوقائع والأدلة . وتنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية وطرق غير عادي

ن عادية فتتمثل في التماس إعادة النظر وإعتراض الغير خارج عن الخصومة ، والطع
 .ففتشمل المعارضة والاستئنابالنقض ، أما الطرق العادية 

قيق لى تححيث يعتبر الاستئناف من الطرق الطعن عادية ، ويعد ضمانة قانونية تهدف ا    
ة في ي عليالعدالة الإدارية وحماية حقوق الأفراد من أي تعسف ، ولقد نص المشرع الجزائر

ول يتمحور ح، بما أن البحث -949952قانون الاجراءات المدنية والإدارية في المواد 

ي تئناف فالاس الاستئناف في المادة الإدارية يستوجب علينا طرح الإشكال التالي : كيف يساهم
 ية ؟لإدارضمان حقوق الأفراد من خلال الطعن في الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ا

تئناف للاس وللإجابة على هذا الإشكال سوف نتطرق في هذا الفصل إلى الاطار المفاهيمي    

بحيث سوف  ،في المادة الادارية ، وتبعا لذلك يتمحور المبحث الأول إلى ماهية الاستئناف 

يئات نعرض فيه تعريف الاستئناف ونشأته وتطوره ، أما البحث الثاني فسناقش فيه اله
 المختصة في الاستئناف .
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 الفصل الاول :التأصيل القانوني للاستئناف في المادة الإدارية
 

 المبحث الأول : ماهية الاستئناف    

إن مبدأ التقاضي على درجتين من أهم مبادئ القضاء ، وهو ما يفترض وجود تدرج في     

، وقد أخذ النظام القضائي  1المحاكم ، فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادا من القاضي

من  06الجزائري بهذا المبدأ وجسده من خلال الطعن بالاستئناف ، وقد جاء في نص المادة 

ية والإدارية : "مبدأ التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون قانون الاجراءات المدن
 .2 "على خلاف ذلك 

إن تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين يقتضي إتاحة الفرصة للمتقاضي المحكوم لغير    
 فصالحه على مستوى المحكمة ، لفرض النزاع مجددا أمام الهيئات القضائية للاستئنا

 .3حكمة الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة الإدارية متمثلة في الم

 الى ق أولالتطرق إلى ماهية الاستئناف القرارات القضائية الادارية ، وجب علينا التطر  

ر وتطو تعريف الاستئناف وأنواعه في المطلب الاول ، أما المطلب الثاني فسيخصص لنشأة
 الاستئناف الإداري .

 المادة الادارية المطلب الاول :مفهوم الاستئناف في  

ونية سيلة قانويعد الاستئناف من أهم الوسائل الطعن العادية في الأحكام القضائية ، وهو    

 ما يسمحن ، متهدف إلى إعادة النظر في الحكم الإداري المطعون فيه من حيث الوقائع والقانو
انين القو تطبيقللمحكمة الاستئنافية بفحص مدى صحة الحكم الابتدائي وإجراء الرقابة على 

و حتى أديله والنظم الإدارية ، ويتمتع قاضي الاستئناف سلطة تأكيد الحكم الابتدائي أو تع
 ذا تبين وجود خطأ في التقدير القانوني أو الواقعي للقضية .إلغائه إ

زيز لى تعبحيث يكتسي الاستئناف في المادة الإدارية تصحيح الأخطاء المحتملة ، إضافة إ

خلال  ، من الثقة في النظام القضائي الإداري ، كما يعد ضمانة إنسانية  لمبدأ المشروعية
 .تمكين الأفراد والإدارات من الطعن في الأحكام غير المنصفة 

 تعريف الاستئناف  

الاستئناف مشتق من كلمة )أنف (، والأنف جمع :  عريف  الاستئناف لغتا الفرع الأول : ت 

أناف ، وأنف كل شيء :أوله ، وأنفُُ بضمتين ، أي : لم يرعها أحد كأنه ) استؤُْنف ( رعيها ، 

 4والاستئناف : الابتداء يعني أيضا الائتناف ، وقلت كذا آنفاً وسالفاً.

                                                             
 .47، ص 1976الطبعة الاولى ، القاهرة ، ،  1محمد عبد الخالق عمر ، النظام القضائي ، المبادئ العامة ، ج 1
،يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية ، الصادر  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون  6المادة  2

 .2008أفريل  23، المؤرخ في  21بالجريدة الرسمية ، العدد 
لمواد المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع أسماء لزامي ، الاستئناف كضمان لمبدأ التقاضي على درجتين في ا 3

 5، ص  2014-2013تنفيذ الاحكام القضائية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
 6،ص  2017سمير محمد ياسين الصوفي ، الطعن الاستئنافي في الأحكام القضائية ، أحمد 4
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 الفصل الاول :التأصيل القانوني للاستئناف في المادة الإدارية
 

طعن يقدمه الشخص  ”الاستئناف الاداري هو لاحا :صطفرع الثاني : تعريف الاستئناف الا 

المتضرر من قرار إداري فلى الجهة الإدارية أعلى )أو نفس الجهة المصدرة القرار( بقصد 

 1”.مراجعته وغلغائه أو تعديله ، دون اللجوء إلى القضاء 

م زائري لجع البالرجوع إلى أحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية ، نلاحظ أن المشر    

ن فقهية ميف الذا الأمر يستدعى بالرجوع إلى التعاريعرف الاستئناف في المادة الإدارية ، وه

 أجل تحديد تعريف الفقهي محدد ودقيق له. 

بإلغاء حكم  ةيعرف الاستئناف في المادة الإدارية على أنه طريق طعن ينصف للمطالب   

صادر عن المحكمة الإدارية لمخالفته للقانون ، وتطبيق قاعدة القانونية على واقعة لا تنطبق 

 . 2عليها

ويعرف الاستئناف أيضا طريق طعن من طرق الطعن العادية ، يستعمل ضد الأحكام    

درجة القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية كدرجة قضائية أولى بحيث يسمح لل

القضائية الثانية المرفوعة أمامها القيام بمراقبة هذه الأحكام القضائية بهدف إلغائها ، تعديلها 

 .3 اأو تأييده

وبعبارة أخرى الاستئناف هو نقل الدعوى من المحكمة إلى أخرى أعلى منها للمراجعة     

.    نستخلص  4علقة بهاوالنظر مجددا ، سواء في الوقائع الدعوى أم في النقاط القانونية المت

 في المادة الإدارية يتمحور حول فمن هذه التعاريف الفقهية أن الاستئنا

كم لمحااالصادرة عن  ةمفهوم واحد هو أنه أحد الطرق الطعن العادية ضد الأحكام القضائي

 الإدارية .

 : أنواع الاستئناف الثاني  المطلب

ثالثا وقابل ، الم فللاستئناف الإداري ثلاثة أنواع : أولا الاستئناف الأصلي ، ثانيا الاستئنا  

 الاستئناف الفرعي .

 الاستئناف الاصلي  الأول : الفرع

                                                             
عبد الحميد عبد الباسط ، القانون الإداري ، المبادئ العامة للأنظمة الإدارية والطعن في القرارات الإدارية ، دار ال محمد 1

 .245، ص  2018نهضة العربية ، القاهرة ، 
 .2016،  2012عبد السلام ديب ، قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد ، الطبعة الثالثة ، موفر للنشر ،  2
 .230، ص  2015سعيد بوعلي ، المنازعات الادارية في ظل القانون الجزائري ، دار بلقيس ، دار البيضاء الجزائر ،  3
محمود صالح العادلي ، الطعن في أحكام المعارضة والاستئناف في ضوء اراء الفقه أحكام القضاء ، دار الفكر الجامعي ،  4

 .135ص 2005الإسكندرية ،
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 الفصل الاول :التأصيل القانوني للاستئناف في المادة الإدارية
 

الذي يقدم لطاعن الاول أي المستأنف وعادة المحكوم  فالاستئناف الأصلي هو الاستئنا    

لجميع أطراف الخصومة وللمتدخلين والمدخلين في عليه كليا أو جزئيا، وهو حق مقرر 

 .1الخصام بشرط توافر عنصر المصلحة 

من ق.ا م وا أنه :"يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية  949حيث نصت المادة 

، ولو لم يقدم أي دفاع ، أن يرفع إستئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية 

 2ر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة ".أو القرار الصاد

 : الاستئناف المقابل الثاني  الفرع

يمكن تعريف الاستئناف المقابل بأنه الاستئناف الذي يرد به المستأنف اعليه في مواجهة    

 .3المستأنف في ميعاد الاستئناف وإذا لم يكن قد سبق قبوله الحكم 

ا تقدم أيضا أن الاستئناف المقابل لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي فلا يجوز أن وبمقتضى م   

يوجه المستأنف آخر ضده ، ولا يجوز أن يوجه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي 
 ويشترط لقبول الاستئناف المقابل ما يأتي : 4

اف لاستئنعدة طلبات رفع ا_ أن يكون هناك استئناف أصلي ، فإذا تناول الحكم الفصل في 1

ولو أن  بات ،الأصلي عن بعضها ، جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا عن بفية الطل

 الاستئناف الأصلي لم يتناولها .

ئما يه دا_ أن يكون لرافع الاستئناف المقابل مصلحة في رفع هذا الطعن ، وللمستأنف عل2

ن م يقضي فيه لغير مصلحته لأنه لا يستفيد  مصلحة في أن يرفع استئنافا مقابل عما

                          الاستئناف الأصلي .                                                      

_  ألا يكون المستأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي ، فإن كان 3

فرعيا . قد قبله قبل ذلك وأعتبره استئنافا   

                                                             
منازعات الادارية ، )الاطار النظري للمنازعات الادارية ( ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر والتوزيع ، عمار بوضياف ال 1

 .358، ص  2018الجزائر ، 
 25المؤرخ في  09-08، يعدل ويتمم لقانون رقم  2022جويلية  12، المؤرخ في  13-22من القانون رقم  949المادة  2

، متضمن قانون الاجراءات المدنية  2022جويلية  17، المؤرخ في  48سمية ، العدد ، الصادر بالجريدة الر 2008فيفري 

 والإدارية .
عثمان التكروري ، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الطبعة الرابع ، المكتبة الاكاديمية  3

  433، ص 2019فلسطين ، 
 .445، ص  2002مدنيا وجزائيا ، دار المعارف ، الاسكندرية ،محمد أحمد عابدين ،اجراءات الدعوى  4

13



 الفصل الاول :التأصيل القانوني للاستئناف في المادة الإدارية
 

، فإذا رفع بعد الميعاد عد استئنافا فرعيا  ف_  أن يرفع الاستئناف المقابل في ميعاد الاستئنا4

، وفي كل الأحوال يجب أن يرفع الاستئناف قبل الانتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف ولا 

 . 1كان غير مقبول 

 : الاستئناف الفرعي  الثالث الفرع

ي حكم فرعيا فق .ا.م.وا أنه : " يجوز للمستأنف عليه ، استئناف ال 337نصت عليه المادة    

حقه  سقوط أيه حالة كانت عليها الخصومة ، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة

 في رفع الاستئناف الأصلي .

 لايقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول .

لاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل يترتب على التنازل في ا 

."2 

، يرد  لأصليفالاستئناف الفرعي هو نوع من أنواع الاستئناف المقابل التابع للاستئناف ا  

تئناف الاس المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويشترط لقبول

 الفرعي ما يأتي :

د لوجو ل الاستئناف الأصلي ، وذلك لأن الاستئناف الأصلي يعتبر مفترضا قانونا_ قبو1

 صحة الاستئناف الفرعي ، فهو يوجد بوجود الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

بل رفع تم ق _ في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف يشترط أن يكون هذا القبول قد2

لطعن عدم ا السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرطالاستئناف الأصلي ، لان القبول 

 الأصلي . ففي حكم الاستئنا

ليه في عتأنف _  يقدم الاستئناف الفرعي كما هو الحال في الاستئناف المقابل من جانب المس3

ديم _ تق4                      الاستئناف الاصلي. .                                                     

عد ل رفع بلمقابالاستئناف الفرعي قبل إنتهاء الجلسة الأولى ، فهو نوع من أنواع الاستئناف ا

 ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل تقديم الاستئناف الأصلي .

_ يوجه الاستئناف المقابل أو الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في 5

  3استئنافه.

                                                             
 434-433عثمان التكروري ، المرجع سابق ، ص ص 1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الصادر بالجريدة 2008فيفري  25، المؤرخ في  09-08القانون  رقم  2

 . 2008أفريل  23الرسمية ، العدد،المؤرخ في 
 .435-434التكروري ، مرجع سابق ص عثمان  3
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 الثاني :  الجهات المختصة في الاستئناف الإداري  المبحث          

توري الدس شهد النظام القضائي الإداري في الجزائر تطورا ملحوظا ، خاصة بعد التعديل   

 ي أرسى تغيرات جوهرية في هيكلة القضاء الإداري.ذ، ال2020لعام 

اضي دأ التقللاستئناف مما عزز مبهذه الإصلاحات استحداث المحاكم الإدارية من بين أبرز   
 رة .على درجتين ، وساهم في توفير ضمانات أكبر لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدا

د  ضافات قبل التعديل كان مجلس الدولة يعد الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في الإستئن  

دت توزيع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية ،غير ان الاصلاحات الجديدة اعا
 الاختصاص ، حيث اصبحت المحاكم الادارية للاستئناف تحتل موقعا وسيطا في الهرم

ليا جهة عالقضائي الإداري ، متولية مهام الاستئناف ، بينما احتفظ مجلس الدولة بدوره ك
 للنقض ، متربعا على قمة الهرم القضائي الاداري.

 هيئاتحث دراسة معمقة لتشكيل هذه الوانطلاقا من هذه المستجدات ، يتناول هذا المب  
 وتنظيمها الهيكلي واختصاصاتها ، وعليه نقسم دراستنا الى مطلبين :

ته يتناول المطلب الاول دور مجلس الدولة ، وطبيعة اختصاصه مع التركيز على سلط  

ية لاداراالقضائية بعد التعديل الدستوري .اما المطلب الثاني فسيلط الضوء على المحاكم 
 اري.بعد التعديل ، محلليل دورها الجديد وأثره على النظام القضائي الإد فلاستئنال

 المطلب الاول : مجلس الدولة  

، والتي  1996من دستور  152يعد مجلس الدولة هيئة دستورية تم إنشائها بموجب المادة   

الجهات  نصت في فقرتها الثانية على أنه : " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال
القضائية الإدارية .تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد لقضائي في جميع 

 . 1أنحاء البلاد ويسهر على احترام القانون "

يوليو  17بتاريخ  112-05وفي إطار الإصلاحات القضائية ، صدر قانون العضوي رقم 

بين النظام القضائي العادي والنظام ، المتعلق بالتنظيم الفضائي ، والذي كرس الفصل 2005

، المتضمن قانون  2008فبراير  25في  093-08القضائي الإداري ، كما تبعه صدور القانون 

 الإجراءات المدنية والإدارية .

                                                             
ديسمبر  08، مؤرخة في 76، الجريدة الرسمية ، العدد 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996من دستور   152المادة  1

 .14، يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية ، العدد 2016مارس  06، المؤرخ في  01-16، المعدل بالقانون 1996
، يتضمن التنظيم  2005سنة  51، الجريدة الرسمية ، العدد  2005جويلية  17، مؤرخ في  11-05وي رقم القانون العض  2

 القضائي.
، متضمن قانون الإجراءات  21، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد  2008فيفري  25، المؤرخ في  09-08القانون رقم  3

 المدنية والإدارية .
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المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1 01-98ذلك شهد القانون العضوي بالإضافة إلى   

-22، و 023-08، 132-11ب القوانين العضوية وتنظيمه وسيره ، تعديلات جوهرية بموج

114. 

ومة يعرف مجلس الدولة بأنه :" هيئة مق 01-98من القانون العضوي  02ووفقا للمادة 

 اع لاجتمالأعمال الجهات القضائية الإدارية  وهو تابع للسلطة القضائية . يتضمن توحيد 

 .5القضائي الإداري في البلاد ويسهر على إحترام القانون "

تتمثل  ومن خلال تحليل هذا التعريف ، يتضح أن مجلس الدولة يعد جهة قضائية عليا ،  

وضمان  نون ،الإدارية بتطبيق القا ةمهمته الرئيسية في مراقبة مدى التزام الجهات القضائي
 ناف .لاستئلتوحيد الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية 

 م دراسةثول ، انطلاقا من هذا الدور ، سيتم التطرق الى تشكيلة مجلس الدولة في الفرع الأ  
ه صاصاتتنظيمه الهيكلي في الفرع الثاني ، وأخيرا سيتم تخصيص الفرع الثالث لبحث اخت

 القضائية.

 الفرع الأول : تشكيلة مجلس الدولة 

منه  20ة ، لاسيما في الماد 1998يو ما 30المؤرخ في  01-98يحدد القانون العضوي رقم   

ون التشكيلة القضائية لمجلس الدولة ، والتي تتضمن مجموعة من القضاة الذي يضطلع
 بمهامهم في إطار اختصاصات المجلس ، سواء القضائية أو الاستشارية .

 وتتألف التشكيلة القضائية لمجلس الدولة من : 

 رئيس مجلس  الدولة   -

 نائب الرئيس  -

 رؤساء الغرف -

  مستشاري الدولة   -

 محافظ الدولة  -

                                                             
، المتعلق  1998س، سنة  37، الجريدة الرسمية ، العدد  1998ماي  30مؤرخ في  ، 01-98القانون العضوي رقم  1

 باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله.
، المتعلق  01-98، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  2011جويلية  26، مؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  2

 باختصاصات مجلس الدولة.
، الجريدة الرسمية ، 01-98، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2018مارس  04مؤرخ في  20-18القانون العضوي  3

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله. 2018، سنة 15العدد 
، الصادر في 01-98، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2022جوان  09، المؤرخ في  11-22القانون العضوي رقم  4

 ، متضمن تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه. 2022، سنة 41رسمية ، العددالجريدة ال
 سالف الذكر. 01-98من القانون العضوي  02المادة   5
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 1محافظي الدولة المساعدين  -

 أعلاه ، يمكن أن تعزز عند ممارسة  20تشكيلة مجلس الدول المبنية في المادة 

 .2وي الاختصاص في مهمة غير عادية ذاختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من 

 الفرع الثاني :التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة 

نب لى جاإيتضمن الهياكل القضائية لمجلس الدولة من هياكل قضائية وأخرى غير قضائية ،  
 : هياكل الإدارية تضطلع بدعم ومساندة مهامه ، ويمكن تفصيلها على النحو التالي

 أولا : الهياكل القضائية لمجلس الدولة 

ن يذاول هتم تنقضائية لمجلس الدولة من رئاسة المجلس محافظة الدولة ، سيتتألف الهياكل ال  
 العنصرين بالتفصيل فيما يلي : 

: يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه ويتولى الصفة على  رئاسة مجلس الدولة ( 1

 الخصوص 

 تمثيل مجلس الدولة رسميا  -

 رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء -

 رئاسة الغرفة المجتمعة -

 تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية ،  -

 السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة  -

 إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة  ذاتخا -

 داريةقسام الإممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأ -
 والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم .

يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان ، يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل ، حافظ 
 .3الأختام بناءا على اقتراح من رئيس مجلس الدولة

ون المهام المنوطة بهم يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة والمساعد محافظة الدولة : ( 2

وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين  01-98بموجب القانون العضوي رقم 

   .4الخاصة ، من القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري 

                                                             
  سالف الذكر  01-98من القانون العضوي رقم  20المادة  1
 سالف الذكر 01 -98من القانون العضوي رقم  21المادة  2
، على الرابط :  20:15، سا  13/02/2025وزارة  العدل الجزائرية ، القضاء الإداري ، موقع وزارة العدل ، متوفر بتاريخ  3

https://www.mjustice.dz 
 المرجع نفسه  4
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 ويقوم محافظ الدولة على الخصوص بمايأتي :

 تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة 

 تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظ الدولة والمصالح التابعة لها 

 ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة 

يقوم بمهمة أمانة محافظة الدولة قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل ، حافظ الأختام بطلب 
 .1من محافظ الدولة

 الدولة ر قضائية لمجلس ثانيا : الهياكل الغي

نة ضبط لى أماإالدولة أمانة الضبط ، التي تنقسم بدورها  تضم الهياكل الغير قضائية لمجلس  
 مركزية و أمانة ضبط الغرف والأقسام : 

افظ حأمانة الضبط المركزية : يشرف عليها قاض يعين بقرار من قبل وزير العدل ،  _1

 الأختام.

أمانة ضبط الغرفة : يشرف عليها مستخدم من سلك أمانة الضبط يعين بأمر من رئيس _ 2

  .2مجلس الدولة 

 ثالثا : الهياكل الإدارية 

 يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية التالية :

 أمانة عامة  -

 قسم الإدارة والوسائل  -

 قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية  -

  3الإحصائيات والتحاليلقسم  -

 الفرع الثالث : اختصاصات مجلس الدولة  

ن بين المعدل ، يضطلع مجلس الدولة بصلاحيتين تجمعا 01-98وفقا للقانون العضوي رقم 

فته يا بصالطابعين القضائي والاستشاري .فمن الناحية القضائية ، يختص بالفصل في القضا
د الاجتهاد القضائي وضمان حسن تطبيق قاضي نقض  استئناف ، مما يعزز في توحي

ب ند الطلنية عالقانون.أما على الصعيد الاستشاري ، فيتمثل اختصاصه في تقديم الآراء القانو
 ، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار القانوني .

                                                             
 المرجع نفسه  1
  نفس المرجع السابق 2
 المرجع نفسه  3
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 أولا : الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة

ص بالنظر في القضايا بصفته يتمتع مجلس الدولة بصلاحيات قضائية واسعة ، حيث يخت

، كما يمتد نطاق اختصاصه ليشمل كامل التراب الوطني ،  1قاضي نقض وقاضي استئناف
 خلافا للمحاكم الإدارية التي يقتصر اختصاصها الإقليمي على حدود الولاية التابعة لها .

 الاختصاص القضائي لمجلس الدولة كقاضي نقض -1

ائي نهائي في المادة الادارية وسيلة إجرائية يستهدف يعتبر الطعن بالنقض ضد قرار قض

بموجبها فحص ومراقبة القاضي الإداري مدى سلامة القرار من الناحية القانونية ، فهو 
الطريق والسبيل النهائي الذي يلجأ إليه المتقاضي للدفاع عن حقوقه بعد استنفاذ جميع الطرق 

ئي هو ذلك القرار الذي لا يقبل الطعن العادية الطعن المتوفرة ، كون القرار القضائي النها
 .2سواء بالاستئناف أو المعارضة 

المعدلة بموجب المادة  09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  901طبقا للمادة 

، يتمثل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في  13-22من قانون رقن  08

درة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية . ويختص أيضا بالفصل في الأحكام القرارات الصا
 .3الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص الخاصة 

 02ادة المعدلة والمتممة بموجب الم 01-98من القانون العضوي رقم  09كما تنص المادة 

جلس ، المتعلق بتنظيم م 2022جوان  09المؤرخ في  11-22من القانون العضوي رقم 

ون الدولة وسيره واختصاصه على نفس الاختصاص .و ما يستنتج ، أن الطعن بالنقض يك
دارية م الابالتالي أمام مجلس الدولة ضد القرارات القضائية النهائية الصادرة عم المحاك

 للاستئناف وتلك التي تصدر بموجب نصوص خاصة .

لة كجهة نقض ، القرارات كما يفهم أيضا ، أنه يندرج ضمن نطاق اختصاص مجلس الدو
 . 4القضائية التي تصدر من مجلس الدولة نفسه أيضا

 :ضائيةوبالتالي يستخلص أن مجلس الدولة قاضي قانون أي يراقب نوعين من القرارات الق

رى ات الأخالجه القرارات القضائية النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية للاستئناف أو من -
 دارية وتلك الصادرة منه .الفاصلة في المواد الإ

القرارات القضائية الصادرة من الأجهزة القضائية المتخصصة المنصوص عليها بموجب  -
 .5نصوص خاصة 

                                                             
، ص  2008/2009ة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، عمور سلامي ، الوجيز في قانون المنازعات الادارية ،جامع 1

15. 
 .53بلطرش مياسة ، المرجع سابق ، ص  2
 سالف الذكر . 13-22من القانون رقم  901المادة  3
 .54بلطرش مباسة ، مرجع سابق ، ص  4
 .55بلطش مياسة ، مرجع سابق ، ص  5
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كما أنه سترتب على قراءة المادتين السالف ذكرهما ويفهم أن الاحكام الصادرة عن المحاكم   

الادارية للاستئناف ليست كلها نهائية وإنما البعض منها قابلة للاستئناف ، ذلك أن المحاكم 

 02-98من القانون رقم  02الادارية للاستئناف لا تصدر كأصل عام أحكام نهائية طبقا للمادة 

 1بل تعد أحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينقص القانون على خلاف ذلك
.بمعنى آخر ، قد تصدر المحاكم الادارية للاستئناف أحكام نهائية لكن في حالات خاصة ، كما 

الصادر في  01-21الانتخابية طبقا للقانون العضوي رقم  تهو الحال في بعض المنازعا

فقرة أخيرة منه التي صرح فيها  206متعلق بالانتخابات لا سيما المادة ال 20/03/2021

 .2المشرع على أن الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية للاستئناف تكون نهائية 

من جهة أخرى يستنتج أن فيه استبعاد من مجال اختصاص مجلس الدولة كجهة طعن    

م الإدارية بصفة ابتدائية  ، قابلة للاستئناف بالنقض: الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاك

المتعلق  10-22من القانون العضوي رقم  29أمام المحاكم الادارية للاستئناف طبقا للمادة 

 .3بالتنظيم القضائي

انون قمن  901من المادة  02وبالرجوع إلى النصوص الخاصة المشار إليها في الفقرة   

لسالف ا 13-22من قانون رقم  08معدلة بموجب المادة الإجراءات المدنية والإدارية ، ال

 جب نصالذكر فإن القرارات التي يمكن أن تكون محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة بمو
 ثلا :خاص والتي يفهم من هذه الأخيرة أنها بمثابة " هيئات قضائية متخصصة " ، هي م

 مجلس المحاسبة . -

 المجلس الأعلى للقضاء  -

  4لوطنية للطعن في العقوبات التأديبيةاللجان ا -

 ( الاختصاص القضائي لمجلس الدولة كقاضي درجة ثانية )قاضي استئناف ( 2

أو تعديله  ييعد اللجوء إلى الاستئناف وسيلة إجرائية تستهدف إلغاء الحكم أو القرار القضائ  

الصادرة عن المحاكم  . وتبعا لما تقدم ، يعد مجلس الدولة جهة استئناف للقرارات القضائية

من القانون العضوي رقم  10،  حيث تنص المادة  5الادارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة

السالف الذكر ،  11-22من قانون العضوي رقم  02المعدلة والمتممة بموجب المادة  98-01

في على أنه يتمثل اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف أي قاضي ثاني درجة ، بالفصل 

القرارات الصادرة عن المحاكم الادارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة ، في دعاوى الالغاء 

                                                             
، المتعلق بتنظيم المحاكم الادارية ، الجريدة الرسمية ، العدد  1998ماي  30، المؤرخ في  02-98من القانون  02المادة  1

 .1998، سنة  37
، يتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10، مؤرخ في  01- 21من القانون العضوي رقم  206المادة  2

 بالانتخابات.
،  41الصادر في الجريدة الرسمية ، العدد  ، 2022جوان  09، المؤرخ في   10-22من القانون العضوي رقم  29المادة  3

 ، يتعلق بالتنظيم القضائي.2022سنة 
 .58بلطش مياسة ، مرجع سابق ،ص  4
   58بلطش مياسة ، مرجع سابق ، ص 5
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وتفسير وتقدير فحص المشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطة الادارية المركزية 
 .1والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ، وكذا بموجب نصوص خاصة

المعدلة بموجب  09-08من قانون الاجراءات المدنية والإدارية رقم  902مادة وتنص ال  

السالف الذكر ، يختص مجلس الدولة كقاضي استئناف أي  13-22من قانون  08المادة 

كقاضي درجة ثانية ، ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف بالجزائر 
تفسير وتقدير وفحص مشروعية القرارات الادارية العاصمة ، للفصل في دعاوى الالغاء و

 .2الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية 

، كان  01-98وقبل تعديل قانون الاجراءات المدنية والإدارية والقانون العضوي رقم   

مجلس الدولة يعد بمثابة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات القضائية والأوامر الصادرة ابتدائيا 
عن المحاكم الإدارية ، بمعنى آخر يعد مجلس الدولة جهة قضائية استئناف للقرارات 

درة في الموضوع  عن المحاكم الإدارية وكذا الأوامر الاستعجالية .وبهذا القضائية الصا

المفهوم ، كانت جميع الأحكام الصادرة ابتدائيا من محاكم الإدارية والأوامر في المجال 
الاستعجالي الإداري ، موضوع الاستئناف أمام مجلس الدولة  ما لم ينص القانون على خلاف 

 .3ذلك

ت التي يمكن إثارتها قبل التعديلات الاخير ، ان المشرع لم يوفق بين ومن بين الملاحظا  

مضمون المواد المذكورة بخصوص اختصاص المخول لمجلس الدولة كجهة استئناف 

حين أعتبر مجلس الدولة هيئة  2020من آخر تعديل دستوري لعام  179ومضمون المادة 

الإدارية والجهات الفاصلة في المواد  مقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم

الإدارية ، مكيفا بذلك هذه الهيئة بأعلى هيئة قضائية للنقض مثلها مثل المحكمة العليا في 
القضاء العادي .وهذا يدعو للقول بأن اختصاص الاستئناف المنوط لمجلس الدولة من قبل 

ون بالنقض وتوحيد المؤسس الدستوري مخالف لاختصاصه كهيئة قضائية عليا في الطع
 . 4الاجتهاد القضائي

  محاكمكما ان قراءة هذه المواد تفيد وتكشف وجود قرارات قضائية نهائية صادرة عن ال

الادارية للاستئناف والمحاكم الإدارية ، ذلك أن ليس كل القرارات القضائية الصادرة عن    

من قانون الانتخابات لأمر  206مادة هذه الاخيرة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة والدليل ال

والتي تنص :" يمكن الطعن في حكم  06في فقرته  2021 10/03الصادر في  01-21رقم 

( أيام كاملة من تاريخ تبليغ 03المحكمة الادارية للاستئناف المختصة  إقليميا في أجل ثلاثة )

ستئناف غير قابل لأي التي تنص يكون قرار المحكمة الادارية للا 08الحكم "وكذا الفقرة 

  5شكل من أشكال الطعن ".

                                                             
 سالف الذكر . 11-22من قانون العضوي رقم  10المادة  1
 ، سالف الذكر . 13 -22من قانون  902المادة  2
 .59بق ، ص بلطش مياسة ، مرجع سا 3
 .60نفس المرجع ، ص  4
 سالف الذكر. 01-21قانون  206من المادة  06الفقرة  5
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 ات جراءويترتب على قراءة المادة سالف ذكرها بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الا

 ، جملة من الملاحظات :01-98المدنية والإدارية والقانون العضوي 

ضائية وهي إن مجلس  الدولة مختص بالفصل بالاستئناف في ثلاث أنواع من الدعاوى الق  

دعوى الالغاء ودعوى التفسير القرارات الادارية ودعوى فحص أو تقدير مشروعية 

القرارات الإدارية ، وذلك بخصوص طبيعة حال القرارات الادارية الفردية أو التنظيمية 
 . 1الصادرة عن الإدارة المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

 01- 98من القانون العضوي رقم 09صاص القضائي المنصوص عليه في المادة أن الاخت   

السالف الذكر ، والمادة  11-22من القانون العضوي رقم  02المعدلة والمتممة بموجب المادة 

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية ، الذي  80المعدلة للمادة  13-22من قانون رقم  04

على  يضي نقض أي قاضي درجة ثانية ،أصبح يكرس مبدأ التقاضيجعل من مجلس الدولة قا

 2020من آخر تعديل دستوري لعام  165من المادة  03درجتين المنصوص عليه في الفقرة 

 .2باعتبار هذا المبدأ طريق طعن عادي يستعمله المتقاضي للاستئناف

، المعدلة بموجب المادة  09-08من قانون الاجراءات المدنية والإدارية رقم  903إن المادة   

السالف الذكر ، قد أحالت كذلك اختصاص مجلس الدولة إلى  13-22من قانون رقم  08

النصوص القانونية الخاصة وبهذا المعنى ، يتوسع مجال اختصاص مجلي الدولة ليس فقط 

في الفصل في الدعاوي  الإلغاء ضد القرار الادارية الصادرة عن الدولة والصادرة من 
ظمات المهنية والهيئات الوطنية العمومية وإنما تلك التي ينص عليها المشرع بموجب المن

 .3نصوص خاصة 

 المطلب الثاني : المحاكم الإدارية للاستئناف 

ي حيث لجزائراتعد المحاكم الادارية للاستئناف إحدى الركائز الأساسية في النظام القضائي  
  على درجتين وتعزيز الضمانات تلعب دورا حيويا في تكريس مبدأ التقاضي

 القضائية لحماية حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة .

اري ، الإد وتحتل هذه المحاكم الإدارية للاستئناف  الدرجة الثانية ضمن السلم القضائي  

رة حيث تعد جهات استئناف متخصصة في النظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصاد
 لدولة .جلس امالابتدائية ، وتكون قراراتها قابلة للطعن بالنقض أمام  عن المحاكم الإدارية

جاء استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب التشريعات الجزائرية التي سعت إلى   
تعزيز التنظيم القضائي وتخفيف العبء على مجلس الدولة .فقد نص القانون العضوي رقم 

                                                             
 .61بلطش مياسة ، مرجع سابق ، ص  1
  61نفس المرجع ، ص  2
  62نفس المرجع السابق ، ص  3
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على إنشاء هذه المحاكم ضمن إطار قانوني يحدد كيفية  المتضمن التقسيم القضائي 1 22-07

المتعلق بالتنظيم القضائي  102- 22تقديم الاستئناف أمامها . كما جاء القانون العضوي رقم 

ليؤكد في مادته الرابعة على مكانة المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن مكونات القضاء 
 ا .الإداري ، محددا اختصاصها ، تشكيلتها وتنظيمه

القواعد الإجرائية أمام هذه المحاكم ، حيث أدرج  13-22إضافة إلى ذلك داء القانون رقم   

في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتوضيح  9مكرر 900مكرر إلى  900المواد من 

إجراءات التقاضي أمامها.كما يطبق على قضاء هذه المحاكم القانون الأساسي للقضاء رقم 

 ذي يسري على جميع القضاة ، بمن فيهم قضاة المحاكم الإدارية للاستئناف.، وال04-113

لمحاكم ، امنح اعترافا دستوريا لهذه  2020ويشار أيضا إلى أن التعديل الدستوري لسنة   

ل الفقرة الثانية صراحة على وجودها ، مما عزز مكانتها داخ 179حيث نصت المادة 

ضاء قكريس ا التطور في سياق الإصلاحات الرامية إلى تالمنظومة الجزائرية ، وبالتالي هذ
 . داريةلإداري أكثر كفاءة واستقلالية ، بما يتماشى مع المبادئ الحديثة للعدالة الإ

خلال  ، من وفي هذا السياق ، سيتم تناول المحاكم الإدارية للاستئناف بالدراسة والتحليل
 فصل. استعراض تشكيلتها ، وهيكلها واختصاصها بشكل م

 الفرع الأول : تشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف 

ة عن لصادرتتولى المحاكم الإدارية للاستئناف النظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام ا  

دالة ق العالمحاكم الإدارية الابتدائية ، وذلك في إطار ضمان رقابة قضائية فعالة وتحقي

جتهاد ة الاأ تعددية الآراء القانونية وضمان دودالإدارية الابتدائية ، ويهدف تعزيز مبد
وهو ما  قضائية متخصصة داخل المحكمة الإدارية للاستئناف ، ةالقضائي ، يتم تشكيل هيئ

 سنتطرق إليه من خلال استعراض المواد القانونية التالية :

المحاكم :ط تفصل  13-22من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  5مكرر  900المادة   

الادارية للاستئناف بتشكيلة جماعية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتتكون من ثلاث 

 ". 4( برتبة مستشار2( قضاة ، على الأقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان )3)

ل المحكمة المتعلق بالتنظيم القضائي :" تتشك 10-22من القانون العضوي رقم  30المادة   

 للاستئناف ، من :الإدارية 

 قضاة الحكم :

                                                             
يتضمن ، 2022ماي  14، مؤرخة في 32، الجريدة الرسمية ، العدد  2022ماي  05، مؤرخ في  07-22قانون رقم  1

 التقسيم القضائي.
، يتعلق بالتنظيم  2022، سنة  41، صادر في الجريدة الرسمية ، العدد 2022جوان  09، مؤرخ في  10-22قانون رقم  2

 القضائي.
،  2004سبتمبر  08، مؤرخة في  57، الجريدة الرسمية ، العدد  2004سبتمبر  06، مورخ في  11-04قانون رقم  3

 سي للقضاة.يتضمن القانون الأسا
 ذكر.، سالف ال 13-22، من قانون  5مكرر  900المادة 4
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 الرئيس ، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل  -

 ( ، عند الاقتضاء 2نائب رئيس أو اثنين ) -

 رؤساء الغرف -

 رؤساء الأقسام ، عند الاقتضاء -

 المستشارين  -

 قضاة محافظة الدولة:

 محافظ الدولة ، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل  -

 .1( ، عند الاقتضاء2محافظ دولة مساعد أو اثنين ) -

ة لمحكملمن خلال استقراء نص المادتين المذكورتين أعلاه، يتضح أن تشكيلة القضائية   

من بينهم  قل ،الادارية تقوم على مبدأ التشكيلة الجماعية ، حيث تتألف من ثلاث قضاة على الأ

دنية من قانون الإجراءات الم 5مكرر 900رئيس ومساعدان ، وذلك وفقا لأحكام المادة 

 والإدارية .

رية تفاصيل تركيبة المحكمة الإدا 10-22من القانون العضوي  30كما تبرز المادة   

س ر مجلللاستئناف ، والتي تشمل قضاة الحكم ، وفي مقدمتهم رئيس المحكمة برتبة مستشا

 ،لغرف لاقتضاة ، ورؤساء االدولة عل الأقل ، بالإضافة إلى نائب رئيس أو أكثر عند ا

 حافظةورؤساء الأقسام عند الضرورة ، فضلا عن المستشارين ،كما تضم التشكيلة قضاة م
محافظ  جانب الدولة ، بمن فيهم محافظ الدولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل ، إلى

 الدولة مساعد أو أكثر عند الحاجة .

 814مادة لمحكمة الادارية ، المنصوص عليها في الوبمقارنة هذه التشكيلة مع تشكيلة ا  

صل ماعية للف، يتضح أن كلا الهيئتين تعتمدان على مبدأ التشكيلة الج 13-22مكرر من قانون 

ن سيما م ، لا في القضايا ، إلا أن المحكمة الادارية للاستئناف تتميز بتركيبة أكثر تفصيلا

ن عدورها في مراجعة الأحكام الصادرة حيث الرتبة القضائية ، وهو ما يعكس طبيعة 
 المحاكم الادارية الابتدائية وضمان تطبيق القانون بدقة وفعالية .

 الفرع الثاني : التنظيم الهيكلي للمحاكم الادارية للاستئناف 

تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف على تنظيم هيكلي متكامل يجمع بين الهياكل القضائية   

ضائية ، حيث يضطلع كل منها بدو أساسي في ضمان حسن سير العدالة والهياكل الغير ق

الادارية ، فالهيكل القضائي ، من خلال تشكيلاته المختلفة ، يتولى الفصل في النزاعات 
الإدارية وفقا لمبادئ القانون ، بينما يوفر الهيكل غير القضائي الدعم الإداري الضروري 

 ءة وفعالية .لضمان حسن سير العمل القضائي بكفا

                                                             
 ، سالف الذكر. 10-22من القانون  30المادة  1
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ارية من خلال هذا الفرع سنقوم بتحليل كل نوع من أنواع الهياكل داخل المحاكم الإد
 للاستئناف.

 أولا : الهياكل القضائية 

 لعامة.النيابة تتشكل الهياكل القضائية للمحاكم الإدارية من غرف وأقسام ، بالإضافة إلى ا  

تنظيم القضائي على ما يلي :" تنظم المحكمة من قانون  34: نصت المادة الغرف والأقسام  1

الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف في شكل غرف .يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام .يحدد 

رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف عدد الغرف وعند الاقتضاء 
ب أمر ، بعد الاستطلاع رأي عدد الأقسام ، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي ، بموج

 .1محافظ الدولة "

كن بعد استقراء نص المادة يتضح أن المحكمة الإدارية للاستئناف تتشكل من غرف يم
 تقسيمها إلى أقسام وفقا للحاجة .

مكن يوتمنح سلطة تحديد عدد هذه الغرف والأقسام إلى رئيس المحكمة ، تتشكل من غرف 

لرئيس اصدره القضائي .ويتم اتخاذ هذا القرار بموجب أمر ي استنادا إلى طبيعة وحجم النشاط
 بعد استشارة محافظ الدولة.

من قانون التنظيم القضائي على أن :" يتولى محافظ  36نصت المادة _ النيابة العامة : 2

الدولة لدى المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون 
 ". 2ت المدنية والإدارية النصوص الخاصةالاجراءا

وهو  داري ،اء الإهذه المادة تؤكد أن محافظ الدولة يعد الممثل الرسمي للنيابة العامة في القض

في  طرف أساسي في الدعوى الإدارية بصفته ممثلا للمصلحة العامة دون أن يكون خصما

د القواع حتراماقانونية ، بما يضمن النزاع ، وتتمثل وظيفته في تقديم الآراء والاستشارات ال
 القانونية والإجرائية في المنازعات الإدارية .

عة كل لطبي كما أن اختصاصاته تستند إلى نصوص قانونية أوسع ، مما يكفل مرونة أدائه وفقا
 نزاع.

 ثانيا : الهياكل الغير قضائية 

لأمانة مة وامانة ضبط المحكتتشكل الهياكل الغير قضائية للمحكمة الإدارية للاستئناف من أ
 العامة:

من قانون التنظيم القضائي عل ما يلي :" تشمل  11نصت المادة _ أمانة ضبط المحكمة : 1

 .1كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم "

                                                             
 ، سالف الذكر . 11-22من قانون  34المادة  1
 ، سالف الذكر. 11-22من قانون  36المادة  2
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ضم تا ، تهالمفهوم من نص المادة على أن جميع الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجا  

ص مصلحة إدارية تعرف بأمانة الضبط ، والتي يتحدد تنظيما وسير عملها بموجب نصو
 تنظيمية أو لوائح تنفيذية يصدرها المشرع.

 الإطار لهذا وبناء على ذلك ، تخضع المحكمة الإدارية للاستئناف ، شأنها شأن باقي المحاكم
ا ة  وفقالشؤون الإدارية  الإجرائيالقانوني ، مما يقضي وجود أمانة ضبط تتولى تسيير 

 للتنظيم المعمول به.

من قانون التنظيم  38أحال المشرع الجزائري من خلال نص المادة _ الأمانة العامة : 2

القضائي مسألة تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية للاستئناف إلى 
ر الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم التنظيم حيث جاء فيها :" تحدد كيفيات التسيي

 .2الإدارية للاستئناف عن طريق التنظيم

صدر  لإطارويعني ذلك أن الجوانب المتعلقة بالإدارة تصدرها الجهات المختصة ، وفي هذا ا

لإدارية االذي يحد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم  120-23المرسوم التنفيذي 

 دارية للاستئناف .والمحاكم الإ

هذا الأخير نص على إنشاء امانة عامة لذة كل محكمة إدارية للاستئناف ، يسيرها أمين عامى 
 . 3لد ى كل محكمة إدارية للاستئناف ،يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة

 وتتكون الأمانة العامة من ثلاث مصالح : 

 مصلحة الموظفين والتكوين  -

 مصلحة المالية والوسائل العامة  -

 4مصلحة الإعلام الآلي -

 .5ويشرف على كل منها رئيس مصلحة يكلف بمساعدة الأمين العام في القيام بمهامه

 الفرع الثالث : اختصاصات المحكمة الإدارية للاستئناف

فة إن إنشاء محاكم للاستئناف أدى إلى قلب وظائف مجلس الدولة فبعد ما كانت الوظي  
الرئيسية له هي الوظيفة الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإدارية ، 

                                                                                                                                                                                               
 ، سالف الذكر. 11-22من قانون  11المادة  1
 سالف الذكر . 31-22من القانون  38المادة   2
 18، الجريدة الرسمية ، العدد  2023مارس  18، المؤرخ في  120-23من المرسوم التنفيذي  6الفقرة الأولى من المادة  3

 .، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للماكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف  2023مارس  21، مؤرخة في 
 ، سالف الذكر.120-23ذي لتنفيمن المرسوم ا 13المادة  4
 ، سالف الذكر .120-23، من المرسوم التنفيذي  11الفقرة الأولى من المادة  5
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، و انطلاقا من هذا الأساس 1أصبحت هذه الوظيفة من اختصاص محاكم الاستئناف الجديدة 

 :سنتناول اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف كما يلي 

 للاستئنافأولا :الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 

 يا قاضكقاعدة عامة ، تمارس المحاكم الإدارية للاستئناف اختصاصا استئنافا باعتباره

اضي قارها درجة ثانية ، إلا أنها تمارس أيضا على سبيل الاستثناء اختصاصا قضائيا باعتب
 درجة أولى في بعض المنازعات .

  _ المحاكم الإدارية كقاضي استئناف :1

:" تعد المحاكم الإدارية للاستئناف  10-22قانون التنظيم القضائي من  29نصت المادة   

جهة استئناف للأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية .وتختص أيضا بالفصل في 
 .2القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة "

في  لنظرابيتضح من خلال نص المادة أن المحاكم الإدارية للاستئناف تختص كدرجة ثانية   

وتصدر بهذا  ،الاستئنافات الموجهة لها ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية 
 الخصوص قرارات نهائية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  900من المادة  ىوهو ما كرسته أيضا الفقرة الأول  

ختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالنظر في الطعون المرفوعة صد التي تقضي با
 .3الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية 

ة وعليه فإن مضمون هاتين المادتين يؤكد ان الاختصاص المخول للمحكمة الإداري  

ام للاستئناف ، يجمع بين دورها كجهة استئناف تفصل في الطعون المرفوعة ضد الأحك

طابع ات الوالأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية ، ويبين صلاحياتها البث في القضايا ذ
 الاستثنائي التي يحددها القانون بنصوص خاصة .

 المحاكم الإدارية للاستئناف كقاضي أول درجة - 2 

على الرغم من الاختصاص الأصلي للاستئناف الست يكمن النظر في الطعون باعتبارها   
استئناف تمثل الدرجة الثانية في التقاضي الإداري ، إلا أن المشرع منح المحكمة  جهة

العاصمة ، اختصاصا حصريا بموجب الفقرة الثانية من المادة  رالإدارية للاستئناف بالجز اث

مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت على ما يلي :" تختص  900

تئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير المحكمة الإدارية للاس

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بن عكنون ، ص  6الإدارية ، ط تمسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعا 1

89. 
  ، سالف الذكر. 10-22من القانون  26المادة  2
  ، سالف الذكر . 13-22من القانون  900الفقرة الأولى من المادة  3
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مشروعية القرارات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية 
 .1الوطنية "

 بصفة ووفقا لهذا النص فإن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة ، تختص  

مام ئناف أفي بعض الدعاوى ، بحيث تكون أحكامها قابلة للاستاستثنائية بالفصل ابتدائيا 

 .13-22مجلس الدولة في المنازعات التي كانت من اختصاص هذا الأخير قبل تعديل قانون 

 ثانيا : اختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف

( محاكم 06على أنه :" تحدث ستة ) 07-22من قانون التقسيم القضائي  08نصت المادة   

 .2للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار " ةإداري

اف ( محاكم إدارية للاستئن06ومن خلال نص المادة استحدث المشرع الجزائري ست )  

 . ميموزعة عبر إقليم الدولة ، مع إحالة تحديد نطاق اختصاصها الإقليمي إلى التنظ

، الذي بين في ملحقه الأول 3 435-22ر ، صدر المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الإطا   

مجال الاختصاص الإقليمي لكل من محكمة إدارية للاستئناف ، بحيث يشمل مجموعة من 

المحاكم الإدارية ، يختلف عددها باختلاف المناطق .بموجب هذا التنظيم ، لا يجوز الطعن 

رة عن المحاكم الإدارية إلا أمام الجهة الإستئنافية بالاستئناف في الإحكام والأوامر الصاد
 المختصة إقليميا وفقا لما حدده المرسوم المذكور .

رتها مباش أما فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة ، فإنه عند  
يشمل لمي  لاختصاصها الإضافي بصفتها جهة قضائية ابتدائية ، يمتد نطاق اختصاصها الإقلي

ختصاص ذا الاكامل التراب الوطني ، وذلك كونها الجهة القضائية الوحيدة المخولة بمباشرة ه
 على المستوي الوطني .

تتولى أيضا المحكمة الإدارية للاستئناف صلاحية الفصل في حالات التنازع الاختصاص   

من قانون الإجراءات  808من المادة  ىبين محكمتين إداريتين،وذلك استنادا إلى الفقرة الأول

 .4المدنية والإدارية ، التي تقرر اختصاصاها في هذا الشأن 

 فقا وليها إبالإضافة إلى ذلك ، تختص هذه المحكمة بالنظر والفصل في الطلبات  المحالة   

 لمناسب امن ذات القانون ، والتي تتولى اتخاذ القرار  811للحالات المحددة في المادة 

 . 5صاص ، وتجنب تناقض الأحكام بين محكمتين إداريتين بشأن توزيع الاخت

                                                             
 ، سالف الذكر. 13-22مكرر من القانون  900الفقرة الثانية من المادة  1
 سالف الذكر . 07-22من قانون  08المادة  2
ديسمبر  14ؤرخة في ، م 84، الجريدة الرسمية ، العدد  2022ديسمبر  11، مؤرخ في  435-22المرسوم التنفيذي رقم  3

 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. 2022
 سالف الذكر . 13-22من قانون  808الفقرة الأولى من المادة  4
 ، سالف الذكر. 13-22من فانون  811المادة   5
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